كان كلامنا المتقدم في بحث نحوي لغوي أصولي، في مفاد (ال) الداخلة على الجنس المفيدة للتعريف، وقلنا: إن (ال) كما ذكر العلماء تأتي دالة على التعريف، بيد أنه ضم إليها معانٍ، أي بالإضافة لدلالتها على التعريف تضمنت الدلالة على معانٍ أخرى، مثل: أن تفيد الدلالة على العهد الذكري، أو الدلالة على العهد الذهني، أو تفيد لمح المعنى الأصلي الذي سمي به صاحب هذا الاسم، كما في قولنا الحسن والحسين والفضل وما إلى ذلك من الأسماء التي تقترن بها (ال) لتدلل على أن هذا الاسم قد أخذ من الحسن أو من الفضل، فهي للمح ذلك المعنى الأصلي.
الماتن (يحفظه الله) أفاد بأن (ال) لها معنى واحد، وهو أن تكون دالة على التعريف، وما ذكر من المعاني مثل الدلالة على لمح الصفة والإشارة إلى المعنى الأصلي، أو الدلالة على الاستغراق، أو الدلالة على العهدين الذكري والذهني، كل هذه الأمور إنما تستفاد من خلال المعاني الاستعمالية، أي هي ضمائم تتحصل بالاستعمال، وأما معنى (ال) الأصلي فهو التعريف ليس إلا.

ما هو التعريف؟ الماتن يقول: التعريف إشارة يتعين بها المعرف، يعني عندما ندخل (ال) في كل هذه الاستعمالات الآنفة فإننا نشير بها إلى معنى، وذلك المعنى نعينه بـ(ال)، فقولنا مثلاً (كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، فعصى فرعون الرسولا)، الرسول، نريد أن نعين ذلك الرسول المعصي، فـ (ال) في الحقيقة فقط للتنبيه والإشارة إلى ذلك الرسول الذي ذكر سابقاً في الكلام، وهكذا الحال إذا كانت (ال) دالة على الاستغراق أو الجنس، فقولنا (والعصر إن الإنسان لفي خسر) أي جنس الإنسان، فنحن نريد بالألف واللام الداخلة على الإنسان أن نعين ذلك الجنس أنه دائماً في خسران إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وهكذا الحال في بقية موارد استعمال (ال)، لا تخرج عن هذا المعنى، وهو الإشارة إلى تعين مدخول (ال) في الخارج أو في الذهن، ليس إلا.
هنا كلام ذكره الأصوليون، خلاصته:  عندما نقول إن (ال) للتعريف، هل هذا يطرد ويكون دائماً إذا دخلت (ال) تفيد التعريف أو أن ذلك في بعض الأحايين مثل إذا كانت للعهدين الذكري أو الذهني نقبل أن تكون مفيدة للتعريف، أما إذا كانت للاستغراق أو للجنس فالصحيح، يقول بعض طبعاً، الصحيح على رأي البعض أنها لا تفيد التعريف، لأن مدخول (ال) غاية ما يستفاد منه الدلالة على الاستيعاب والعموم، والدلالة على الاستيعاب والعموم ثابتة بـ (ال) ودن (ال)، فـ (ال) في الحقيقة إن كان معناها الدلالة على الشمول والاستيعاب فهو حاصل دونه، فقولنا لاحظوا هذا المعنى (الإنسان في خسر) وإذا قلنا (إنسان في خسر)، (الكتاب يقرأ)، (كتاب يقرأ) سيان، لأن كتاب أيضاً يدلل، يشمل، يستوعب، ينطبق على كل كتاب، وإنسان على كل إنسان فإدخال (ال) التي للجنس لا يفيد التعريف، هكذا تصور بعضٌ.
والماتن (يحفظه الله) يريد أن يدفع هذا التصور، ويبين فارقاً جوهرياً بين دخول (ال) للاستغراق أو الجنس، وتجرد الاسم عنها، يقول: هناك فارق يرى بوضوح، فالاسم الداخلة عليه (ال)، نرى أن (ال) ههنا دالة على الاستيعاب، أو تعين تلك الماهية والجنس، عندما نقول (الإنسان في خسر) أي أقصد ماهية الإنسان وجنسه، أما إذا قلنا (إنسان في خسر) فما فيه هنا شيء يشير إلى الماهية، فـ (ال) لها معنى لا يتحصل دونها، فلننتبه إلى ذلك، ولندرك بذوقنا السليم هذا الفارق بين دخول (ال) وتجرد الاسم عنها.

الأمر الثاني: الآخوند الخراساني (يرحمه الله) له أيضاً بحث في هذا المقام، يعتني به العلماء، ويريدون أن يفندوا رأيه (يرحمه الله)، ماذا قال الآخوند؟ قال: إذا كانت (ال) تفيد التعريف، التعريف ههنا ماذا؟ تعريف ليس في الخارج، تعريف في الذهن، بالخصوص إذا كانت للعهد الذهني، فسوف لا يصح حمل الاسم الداخلة عليه (ال) للتعريف على معناه، لماذا؟ لعدم انطباق ما في الذهن على ما في الخارج، باعتبار أن ما في الذهن لا يتجسد في الخارج ليحمل عليه، وإذا كان كمرآة فقط فوجود (ال) إذن ليس للتعريف، لأن المرآتية هو للاسم دون (ال)، إذا كان تعريفاً فلا يصح الحمل على ما في الخارج، واضح إشكال الآخوند أو أعيد بلورته بطريقة أخرى؟ أعيد: الآخوند الخراساني (يرحمه الله) يقول: هذه (ال) الدالة على التعريف تكون جزءاً من المعنى المعرف، هذا الجزء، يعني معنى، وما في الخارج معنى، أنتم تقولون هذا في الذهن، يعني ليس في الخارج، هذا المعنى الذي أدخلناه، الذي صار في الذهن، معنى ذهني، وهذا لا يمكن أن ينطبق على ما في الخارج إلا بعناية وتجريد، فالصحيح أن (ال) الداخلة على الإنسان في علم الجنس لا تفيد تعريفاً حقيقياً، وإنما تفيد تعريفاً لفظياً ليس إلا، لأنك إذا أردت أن تحمل مدخول (ال) على ما في الخارج، تضطر مرغماً بتجريده عن (ال)، إذ أن الحمل بهذا الجزء لا يمكن على ما في الخارج، انتبهنا لإشكال الآخوند؟
الماتن يقول، شوفوا رده، رد الماتن جميل على الآخوند (يرحمه الله)، يقول: (ال) بالضبط كالإشارة، (ال) تشير إلى المعنى، إلى الحقيقة، إلى الماهية، دون أن تكون جزءاً من هذه الحقيقة ومن الماهية كما تصور عالمنا الكبير الآخوند (يرحمه الله)، لو كانت (ال) الداخلة على علم الجنس جزءاً لكان إشكال الآخوند في محله، ولكن (ال) ليست بجزء، بل هي تقارن المعرف في الحقيقة المدخول للدلالة على التنبيه، حيث أنها تعادل، مساوية الإشارة، فكما أن الإشارة ليست جزءاً من المشار إليه، كذلك (ال) الداخلة على علم الجنس، ليست (ال) الذهنية هذه التي للتعريف جزءاً حتى نضطر مرغمين أننا في حملنا لعلم الجنس على معناه في الخارج أن نجرد ما حصل من تعريف معنوي عنه، ونحمل اللفظ على المعنى، لأنها فيه مساواة بين اللفظ والمعنى من دون (ال)، يقول الآخوند، إشكال الآخوند هو هذا، لكن الماتن رده دقيق وعلمي في نفس الوقت، يقول له: لا، أيها الآخوند التفت منتبها وتنبه ملتفتاً بأن (ال) الداخلة على علم الجنس لا تكون جزءاً كما تصورت، ولا تكون هي كل المعنى، لا هي جزء المعنى، ولا كل المعنى، حتى يصير فيه معنى ذهني، نريد نحمله على المعنى الخارجي، لا يصح، بل هي فقط للتنبيه، وهذه الأداة التي للتنبيه ليست بجزء، كما أن الإشارة ليست بجزء من الاسم المشار إليه..

نطبق هذا حتى لعله في كلمات الماتن شيء، لعله أنا ما أشرت إليه، شوفوا ماذا يقول الماتن...

تطبيق:
هذا والظاهر بعد الرجوع للمرتكزات الاستعمالية، الظاهر عدم خروج الألف واللام (ال) في الجميع عن التعريف، ما هو التعريف؟ وحقيقته الإشارة لما أريد من المدخول بما أنه له تعين في عالم الذهن، وحاضر لدى العقل، لكن لا على أن يكون الوجود الذهني هو تمام المعنى المراد من المعرف، ولا  على أن يكون الوجود الذهني هذا جزءا من المعرف، كما يظهر من عبارات بعض النحاة، التي أوجبت وقوع الآخوند في إشكال، كما توهمه بعض عبارات النحويين في بعض أقسام التعريف، إذا كان الأمر كذلك فيمتنع كما قال الآخوند كون المعرف طرفا للنسبة ذات المطابق الخارجي، يعني ما تقدر تقول (الإنسان خاسر)، وتقصد في الخارج خاسر، لأن هذا الإنسان الذي في الذهن جزء من عنده ماذا؟ الذي في الذهن فيه جزء لا ينطبق على الخارج، الذي هو المعرف، لعدم انطباق الوجود الذهني على ما في الخارج، إلا بالعناية والتجريد اللذين لا مجال للبناء عليهما في الاستعمالات الشائعة لدى العرف،  بل على أن يكون مقارناً للاستعمال، هناك مقارنة، مع كون المراد نفس المفهوم، يعني لما نقول العالم رفيعه درجته، أو العالم يرتفع، أو العالم قريب من الله، الألف واللام الداخلة على العالم ليست بجزء من العالم حتى نقول هذا الرفيع درجته في الخارج ما ينطبق عليه عالم إلا بتجريد العالم عن ما دخل عليه من تعريف، لا، ليس كذلك...

بل على أن يكون مقارناً للاستعمال، مع كون المراد نفس المفهوم من التعريف الجنسى - أو الفرد - في التعريف العهدي (فعصى فرعون الرسولا) - المفروض حضوره ذهناً، فطرف النسبة هو المفهوم أو الفرد، المفهوم إذا كان للجنس، أو الفرد إذا كان للعهد، من دون دخل لهذه الحصة أو هذا التعين الذهني ليكون ينطبق على ما في الخارج بكله، بل هذا للإشارة فقط أنه متعين، يعني الألف واللام فقط تعطينا، ما هو مفاد التعريف؟ تعين، لا نريد أن نحمل بعد هذا التعين على المعنى حتى يكون جزءاً منه ولا يصح إلا بالتجريد...

ولذلك يقول: دون دخل لحضوره ذهنا حتى بنحو التقييد، وحينئذٍ لا يلزم أن نقول: لا يصح حمل الاسم الداخلة عليه (ال) إلا بتجريده من معناه، من (ال)، لأنه اكتسب معنى، بهذا المعنى المكتسب لا يصح حمله على ما في الخارج، أو أن نحمله تجوزاً وعناية، يقول: الأمر ليس كذلك...

وليس الحضور والتعين في عالم الذهن المستفاد من الألف واللام إلا كتم الإشارة الذي يقارن المشار إليه دون أن يكون جزءاً منه، الآن لما أقول: هذا زيد، صار لام من زيد، جزء من زيد؟ لا، أبداً، فالتعريف نظير الإشارة التي هي خارجة عن المشار إليه، وغير دخالة في طرفيته للنسبة بأي وجه من الوجوه.
إذا اتضح هذا المعنى يكون ما أفاده الآخوند (قدس الله نفسه الشريفة) من إشكال على كون التعريف معنوياً وحقيقياً، وإنما هو لفظي محض ليس بمحله، لأن قال لو كان التعريف حقيقياً لما صح الحمل إلا بالتجريد والعناية، نقول له: لا، التعريف حقيقي، لكن مفاده التعييني، وليس كما تصورت أيها الآخوند.

 ومنه يظهر اندفاع ما ذكره المحقق الخراساني قدس سره في وجه كون التعريف الجنسي في علم الجنس ولامه، يعني الألف واللام، تعريفاً لفظياً، لماذا قال لفظيا؟ لأنه لو كان حقيقياً تعذر حمل المعرف على أفراده، ما تقدر هذا الإنسان يحمل على زيد وعمرو وخالد وبكر، لعدم انطباق المعرف للجزء الموجو منه في عالم الذهن على الوجود الخارجي، ويقول: هذا الكلام قد أوضحناه سابقاً في كلام الآخوند في أكثر من مرة.

ثم إن تمحض الألف واللام في إفادة التعريف بالمعنى المتقدم لا ينافي اختلاف مفاد الكلام، يعني ألسنا قلنا إن (ال) تأتي للعهد الذكري، وتأتي للعهد الذهني، وتأتي للجنس، وتأتي للاستغراق، وتأتي للمح الصفة، وتأتي وتأتي، إذا قلنا ههنا إن (ال) متمحضة في التعريف، يقول ما يختلف مفاد الكلام، لأن (ال) إذا كانت تفيد التعريف، فهي مفيدة للتعريف سواءً في حالة العهد الذهني أو الذكري أو للمح الصفة أو أو أو، ولذلك هو استظهر بأن هذه معاني مقترنة، معاني لازمة، معاني آتية من خلال الاستعمال، وليست جزءاً من المدلول، لأن المدلول للألف واللام هو التعريف الذي بمعنى التعيين والإشارة، والتحصيص ـ إذا صح التعبير ـ، لكن هذا تحصيص الماهية تارة، تحصيص الفرد الخارجي أخرى، وهلم جرا...

ثم إن تمحض اللام في إفادة التعريف بالمعنى المتقدم لا ينافي اختلاف مفاد الكلام في ما سبق ذكره من الأقسام، لأن العهد هذا الذهني وإن اختلف عن العهد الذكري، لكن كلاهما تحريف، فحيث يكون هناك ما يقتضي تعين فرد، إذا كان التعريف للفرد، بخصوصيته، مثل الرسول الذي أرسل إلى فرعون، من تقدم ذكره أو أنس الذهن به، العهد الذهني، أنا معي بيني وبينك كلام مع شخص، أقول: جاء الرجل، يعني الرجل الذي بيني وبينك، يعني الألف واللام في الذهن، يعني المعهود في ذهني وذهك، من تقدم ذكره أو أنس الذهن به، فسوف ينصرف التعريف للماهية، لكن أي ماهية؟ المتشخصة في ذلك الفرد الذي ذكر آنفاً أو أتفق عليه في عالم الذهن بيني وبينك..

ولذلك شوفوا شيقول..

فحيث يكون هناك ما يقتضي تعين فرد بخصوصيته من تقدم لذكره أو أنس للذهن به، سوف ينصرف التعريف للماهية من حيثية تشخصها في الفرد المذكور، فيشار بالماهية إلى ذلك الفرد، لماذا؟ لأجل تعينه في الذهن، أما بقية الأفراد لكونها غير متعينة، صحيح أنا ذكرت الرجل، لكن ما يشير إلى كل رجل اتصف بالرجولة، لأن لو كان يشير إلى كل رجل كان التعريف ماذا يصير؟ للماهية، لكن نحن هنا تعريف لذلك الشخص المعهود بيني وبينك..

دون بقية الأفراد، ويكون التعريف عهدياً، ومع عدمه، إذا ما فيه عهد بيني وبينك، ما فيه عهد، سوف ينصرف التعريف للماهية والمفهوم بنفسه، لأنه هو المدلول للمدخول المتعين في عالم الذهن، إذا قلت الرجل راح ماذا يصير؟ يعني يشير إلى ماهية الرجل في قبال ماهية المرأة مثلاً، من دون صارف عنه، فيكون التعريف جنسياً، ويراد بالمدخول المفهوم من حيث تعينه في عالم الذهن عن بقية المفاهيم، يعني أنا عندما أقول الرجل ليس الرجل المعهود بيني وبينك ذهناً، ولكن الرجل الذي في قبال المرأة من نوع الإنسان.

هنا إشكال، شوفوا هذا الإشكال، هذا إشكال دقيق ورائع، وتحتاج الإجابة عليه إلى إمعان الذهن، يقول: هذه (ال) الداخلة على الجنس، على الماهية، نحن الآن نسأل: أنتم تقولون أن (ال) التي تفيد التعريف إنما تشير إلى ذلك المعرف وتعينه تعينه بالعهد الذهني أو الذكري أو تعين الماهية، أليس كذلك تقولون؟ نقول له: بلى، يقول: إذا كانت تلك الماهية معينة ومعروفة عندنا ما هو موضع (ال) من الإعراب؟ إذا كانت الماهية معروفة، ماهية الرجل قبل دخول الألف واللام معروفة، فدخول (ال) ماذا تعطينا من معنى بعد أن تقترن بالرجل أو بالإنسان؟ لأن هذا عندنا معين واضح، فلا حاجة لـ (ال) لتوضح لنا ما هو بين عندنا، واضحة الفكرة، أما في العهد الذهني هذا الأمر ليس واضحاً، تجيء (ال) يصير التعريف تعريفاً معنوياً في العهد الذهني، وكذلك في العهد الذكري، لكن هذه المعرفة للحقيقة للماهية، الماهية المفروض أنها واضحة، فماذا أعطتنا إياه (ال)، (ال) ماذا أوجبته لدينا أو حققته عندنا، انتبهنا للإشكال؟ 

أما إذا كان الرجل مجهولاً عندنا، وأدخلنا (ال)، هذه (ال) ما راح توضح حقيقة الرجل، يعني ما راح توضح لنا ما هي ماهية الرجل في قبال ماهية المرأة، (ال) هذه ليست شارحة حتى تشرح لنا حقيقة الرجل، (ال) إنما هي تعين، تحدد أن هذا المراد في مفادنا، إذا أردنا أن نحمل عليه، مثل إذا قلت: الرجل خير من المرأة، الرجل يخسر كثيراً، الرجل يدخل الحروب، هكذا الذي أريد، فإذن هذه (ال) إن كان الرجل واضحاً لدينا متعيناً فما هو محلها من الإعراب؟ وإن كان غير بين، غير محدد، فهي لا تبينه ولا تحدده، فالصحيح إذن رجعنا إلى أن لا تفيد التعريف، (ال) لا تفيد التعريف المعنوي إذا كانت داخلة على الجنس، على الماهية، أما إذا كانت للعهد الذهني أو الذكري فهي تفيد التعريف المعنوي، تحدد، (أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسولا) حددته عينته أوضحته، نعم أنا ما أقصد جنس الرسول ههنا، ذاك الذي أرسل إلى فرعون، واضح الكلام.

لكن مقام الجنس، إذا قلت الرجل خير من المرأة، إذا كان قصدي أنه جنس الرجل، فهو جنس الرجل أنا بين لي، وأنه خير من المرأة مثلاً بلحاظ كثرة ما هو موجود فيه من أنبياء  ورسل وأئمة ووو، الخيرية من هذه الجهة، سفراء بين الحق و الخلق تبارك وتعالى.

أما إذا كان هو واضحاً، معلوم أن الرجل عندي رتبته باعتبار اتصاله بالسماء وسفارته عن الحق تبارك وتعالى بين، فبعد (ال) ما هو محلها هنا؟ واضح لكم الإشكال؟ فـ (ال) إذن تعريفها تعريف لفظي، أو نقول في هذا المقام أنها للتزيين فقط، يعني، تعرفون التزيين، يعني كأن شيئاً تريد أن تجمله، تحسنه، فهي رجل، من دون (ال) أقل حسناً من الرجل بـ (ال)، عالم من دون (ال) أقل حسناً من العالم مع (ال)، فالصحيح أن مفاد (ال) إذن تزيين، ليس إلا، واضح الإشكال؟ هذا من غرائب الإشكالات، هذا الذي يقولون شبهة في مقابل بديهة، لكنها شبهة قوية يعني، فنية يعني.

يقول الماتن: هذه الشبهة وإن كان لها بيان فني، لكنها مدفوعة، واضح أنا عندما أدخل (ال) على الجنس وأريد بها معنى وهو التعريف، سوف يختلف مدخول (ال) عن المجرد عنها ومنها، أنتم لاحظوا الآن لما أقول رجل خير من المرأة، فما يمكن هنا رجل خير من المرأة يعني ماذا أقصد به؟ ما أقصد به الجنس ولا المعين، الرجل قد ينطبق على فد واحد من الرجال، على نحو البدل، أما لما أقول الرجل، شوف اختلف المعنى، لا يقال لي هنا إن كان المعنى واضحاً فـ (ال) لا محل لها من الإعراب، وإن كان غير بين فـ (ال) لا تبينه، نقول لك: لا، أصلاً غير بين، و(ال) بينت لي التحديد والمراد، واضح الشبهة وواضح الإجابة عليها؟ 

الإجابة عليه نقول: هذا التصور ساذج في غير محله، (ال) تعطينا معنى جديداً ليس مستفاداً من الاسم المجرد عنها، والخالي منها، (ال) تحدد لنا الماهية، تقول هذه الماهية، هذا الجنس يتصف بالخيرية، أما ذاك ذاك إشارة إلى الفرد، رجل، ولذلك لاحظوا يقول:

. ودعوى: أن مفهومه مع العلم بالوضع متعين بنفسه ذهناً بلا حاجة إلى اللام، ومع الجهل به لا تصلح اللام لتعيينه، فلابد من كون التعريف صورياً لفظياً، لا حقيقياً معنوياً، بخلاف التعريف العهدي، حيث تكون فائدة اللام رفع الشياع، دلت على تعريف معنوي، لأن هذا (فأرسلنا إلى فرعون رسولا) شائع رسول، أي رسول الذي أرسله، لما أقول الرسول، (فعصى فرعون الرسولا) يعني المرسل إليه، أزال الشياع، فالتعريف معنوي...

وتعينه بالفرد المعهود، فيكون تعريفاً معنوياً حقيقياً.
نقول هذه الدعوى مدفوعة: بأن فائدة الألف واللام ليست هي التعيين في الذهن، بل الإشارة للمتعين بما هو متعين، مع استناد التعين الذهني لغير (ال)، يعني (ال) ليست هي التي عينت الجنس، الجنس صح متعين، فأنت اشتبهت، تفكر أن (ال) هي التي عينت جنس الرجل بأنه خير من المرأة، لا، (ال) أوضحت لنا الحقيقة أن هذه الحقيقة هي أفضل من تلك الحقيقة، حددت لنا الحقيقة، فهى تقتضي التنبيه لتعين المراد في عالم الذهن، من دون فرق بين الفرد الذي يكون تعريفه عهدياً، والمفهوم الذي يكون تعريفه جنسياً، لما أقول الرجل، يعني هذا الجنس الصادق على المتعدد وعلى الواحد.

 وإنما يقتضي التعريف العهدي رفع الشياع (فعصى فرعون الرسولا) يعني رفع الشياع، وحصر المراد بالفرد المعهود، لكن نحن في إدخال (ال) على الجنس ماذا فعلت لنا (ال)؟ حددت لنا الماهية، أوضحت لنا المراد من هذه الماهية، لأن المدخول بنفسه لا يصلح لتعيين الفرد، وإنما يصلح لبيان، هذا في التعريف العهدي، يصلح لإرادة الفرد الشايع في الأفراد المردد بينها، فمع اقتضاء اللام التنبيه على تعيين المراد وفرض انحصار التعين في الذهن بالفرد الخاص يتعين انصراف المراد إليه واختصاصه به في التعريف العهدي، فيرتفع الشياع والتردد فيه، لكن في التعريف بالماهية، أما مع عدم تعين فرد خاص في الذهن وتساوي الأفراد بلحاظ عالم الذهن، ولزوم كون التعريف والتعيين المفروض من مفاد الألف واللام للمفهوم للجنس للماهية، فحيث لا شياع في المفهوم راح يتعين عدم استفادة رفع الشياع، فماذا يصير المعنى؟ لأن نحن ما نريد نعطي نفس المعنى الذي أعطيناه (فعصى فرعون الرسولا) حتى ندلل على رفع الشياع، بل نريد أن نحدد هذه ماهية أفضل من تلك الماهية...

يتعين عدم استفادة رفع الشياع، لعدم الموضوع له، من دون أن ينافي أن تكون (ال) تفيد التعريف الذي هو عبارة عن الإشارة لتعين المراد من جنس الرجل، من ماهية الرجل، ومعهوديته في الذهن، فلا ملزم أن يكون التعريف حينئذ لا معنى له، لأنه أوضحنا أن له معنى، وهو الإشارة إلى أن هذه الماهية أفضل من تلك الماهية.

وللكلام تتمة ستأتي إن شاء الله...

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.

